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إعادة دراسة السياسات : الاقتصادية والمالية والنقدية، من خلال قراءة جديدة تضع بالاعتبار

إمكانية استمرار الجائحة، لفترة أطول، ومحاولة التوفيق بين الظرف الطارئ، متمثلاً بالجائحة

وبين برامج وطموحات رؤية 2030، في جميع مناحي الحياة لاسيما:  (الجانب الاقتصادي المباشر،

الصحة، التعليم، الثقافة المجتمعية).

التركيز على برامج الاستثمار التي يمكن أن تشتمل على إبداعات تقنية وبرامجية، تماشيا مع

التغييرات الاجتماعية التي تؤكد أن العودة للأوضاع السابقة غير ممكنة.

التوصيات

مراجعة الأولويات، لا سيما بعد إعادة تقييم للدروس المستفادة من الوضع الحالي، والإفادة

من الدراسات الاستشرافية التي تؤكد أهمية العمل على زيادة المحتوى المحلي، وتحقيق

الاكتفاء الذاتي بتحقيق الأمن الغذائي والدوائي، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والتركيز

على التطوير المستمر لرأس المال البشري الوطني، وتقديم مساعدة أكبر للقطاع الخاص،

لاسيما الشركات المتعثرة لمنع خروجها من السوق، أو إعادة تأهليها.
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معالجة البيروقراطية التي أدت إلى عدم تفعيل المبادرات والخدمات الحكومية أثناء الجائحة، مما

يتطلب تطوير الأجهزة الإدارية الحكومية وتغيير البنية الثقافية للتنظيمات الإدارية الحكومية،

وبما يتفق مع مستهدفات الرؤى في (حوكمة إلكترونية فعّالة).



 قبل نحو بضعة أشهر شهد العالم أجمع جائحة كورنا، كوباء لم يشهد العالم مثله خلال المئة عام
الماضية، وربما لم يشهد له مثيل بالتاريخ من ناحية تأثير الوباء ليس على الجانب الصحي فحسب، ولكن

على الشق الاقتصادي كذلك، وهو بيت القصيد للدول والشعوب. 
 وبالتأكيد لن ينتهي الوباء إلا وقد أحدث تغييرا في وجه العالم، في نواحي عديدة سلبا وإيجابا. والتأثير
أصبح اليوم واضح في جوانب كثيرة مثل تطور كثير من التقنيات التي لن يتراجع العالم عنها حتى بعد

نهاية الوباء.
كذلك لا يمكن النظر لجائحة كورونا وآثارها المتوقعة إلا في إطارها الدولي وخاصة التغيرات الدولية
التي بدأت تظهر على السطح في العقدين الماضيين مما أدى لصراع دولي بين مراكز القوى العالمية.
فقد أدت العولمة التي تم وضع قواعدها وأسسها في منتصف القرن الماضي لتقلص الحدود

الجغرافية وترابط اقتصاديات العالم ببعضها البعض.
نتج عن ذلك تغير هيكلي في تركيبة الاقتصاد العالمي والاعتمادية المتبادلة وتشابك المصالح بالإضافة

إلى سرعة انتقال الكوارث الطبيعية أو الاقتصادية بين دول العالم.
كما ساهمت العولمة والانفتاح الاقتصادي في زيادة مشاركة الدول النامية في الاقتصاد العالمي على
حساب الدول المتقدمة اقتصاديا. أثر ذلك على موازين القوى العالمية ببروز لاعبين جدد في النظام
الاقتصادي العالمي أبرزهم الصين؛ مما أدى إلى نشوء صراع اقتصادي واضح في السنوات الأخيرة

يعمل على تشكيل نظام اقتصاد عالمي جديد ليغير قواعد اللعبة.

مدخل لفهم تداعيات جائحة كورونا في إطار النظام الدولي

وفي خضم هذا الواقع الذي يعيشه العالم تأتي جائحة كورونا لتتحول من مشكلة محلية إلى وباء عالمي
يعطل الحياة كما عرفناها ويفرض على العالم واقع جديد في التعامل. كما تحولت الجائحة من مشكلة
صحية إلى مشكلة اقتصادية أدت لتراجع اقتصاد العالم للوراء لأكثر من أربع سنوات ولازالت آثارها
مستمرة وتبعات المعالجات الاقتصادية التي اتخذت في حينه ستؤثر على مستقبل الاقتصاد العالمي

لاحقاً.
ولذا سوف تساهم جائحة كورونا في تسريع السياسات المضادة للعولمة إن لم يتم تفادي ذلك من
قبل المنظمات الدولية وبالذات مجموعة العشرين. فالجائحة تشكل منعطف تاريخي في مسيرة

النظام الدولي يساعد الدول التي تعمل على تشكيل النظام الدولي.
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مخاطر وتداعيات جائحة كورونا المتوقعة في الواقع السعودي

أولا: تفاقم الضغوط على منشآت القطاع الخاص، مما قد يؤدي إلى مزيد من الإفلاسات، أو على أقل

تقدير، اتخاذ قرارات الخروج الطوعي من السوق، مما يفاقم البطالة إلى مستويات قد تفوق 20٪  قبل

نهاية العام. يضاف إليها تحدي طبيعي ولكن الجائحة سرعت في حدوثه، وهو اختفاء وظائف نتيجة تطور

تقنيات وإمكانية استمرار العمل عن بعد. وبالأساس وقبل حدوث جائحة كرونا، الجميع يعرف أن عدد

كبير من الوظائف الحالية سوف تختفي، وعلينا مواكبة التطورات واستحداث وظائف تتناسب مع تطور

التقنيات وضمان تأهيل الشباب لتلك الوظائف.

ثانيا: القطاع المالي قد يجد نفسه مع ارتفاع مستوي ديون متعثرة أو في طريقها إلى التعثر مع استمرار

أوضاع القطاع الخاص، وهي سلسلة إذا بدأت يصعب إيقافها، وقد ساهمت المبادرات مع بداية الجائحة

في إعادة هيكلة العديد من الديون للمنشآت وكذلك تأجيل استحقاق الدفعات، ولكن استمرارها أكثر من

ذلك، سوف يكون له تبعات غير مرغوبة على القطاع المالي.

ثالثا:تراجع حاد في القدرات الشرائية للمستهلكين الأفراد، مع زيادة معدلات البطالة، وزيادة التكاليف

مع وجود الضريبة المضافة، وكذلك تعدد الرسوم، سوف يحد من معادلة الطلب، مع ما يقابلها من

الجانب الآخر في معادلة العرض من تلاشي هامش المناورة في الأسعار، نتيجة ارتفاع الرسوم على

منشآت القطاع الخاص.

رابعا: قد تتراجع جاذبية بيئة الاستثمار وبالذات أن رؤية المملكة وفي جزء مهم منها تسعى لجذب

استثمارات نوعية للمملكة، إذا ما استمرت الظروف غير المواتية، وبعض القرارات التي بحاجة إلى إعادة

نظر بأسرع وقت ممكن.
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خامساً: فيما يتعلق بالتعليم وما خسره خلال جائحة كورونا ليس في السعودية فقط ولكن بشكل
عام في العالم فقد ذكر تقرير صدر في سبتمبر 2020 لل OECD أن الخسارة في التعليم كبيرة ويصعب
تعويضها حتى لو فتحت المدارس الآن وبنفس قوتها وأداءها السابق، وهذه الخسارة سوف يكون لها
تأثيرا اقتصاديا على كل من الطالب والدولة التي يتبع لها. والدراسات الأولية تشير إلى أن الأطفال في
الصفوف 1- 12 المتأثرين بالجائحة وإغلاق المدارس سيخسرون 3٪  من دخلهم المتوقع في الرشد،
وبالنسبة للدولة فسيتأثر GDP لكل دولة بنقص ١.٥٪. وبالطبع هذه الخسارة ستكون أكبر بالنسبة
لبعض الأسر الأفقر والتي لن تستطيع توفير بعض الفرص الإضافية للتعلم لأبنائها. أيضاً فقد ذكر
تقرير OECD أنه تمت دراسة في 2020 على تطبيق يقدم مادة الرياضيات ويستخدم في الولايات
المتحدة مع الطلبة قبل جائحة كورونا، ووجدت الدراسة هبوطا قويا في درجات الطلبة بعد الجائحة
خصوصا في مجموعة الطلبة من المستويات الاجتماعية الأقل حظا. كما أشار التقرير إلى دراسة تمت
في ألمانيا توصلت إلى انخفاض عدد ساعات الدراسة أثناء التعلم عن بعد إلى النصف تقريبا وبالمقابل
ارتفاع عدد ساعات مشاهدة التلفزيون وألعاب والفيديو وما شابه من وسائل التواصل الحديثة. وهذا
بالطبع له أيضاً آثار سيئة على الأطفال لما قد يتعرضون له من اعتداءات وتنمر وآثار نفسية كإدمان
ألعاب الفيديو واكتئاب ووحدة وآثار جسدية كالسمنة. والواقع أن تدني التعليم والتعلّم بسبب كورونا
سيكون لها تأثيرات بعيدة المدى، ما لم تتدخل وزارات التعليم لتعويض الطلاب!! وقد عبر عن ذلك

رئيس هيئة تقويم التعليم، وأي تربوي يدرك حجم ذلك!!
ويلاحظ كذلك أن الوضع الجديد في ظل جائحة كورونا قد عزز عزلة الأطفال والقيم الفردية، ومبدأ
الغاية تبرر الوسيلة عند محاولة الطلبة الحصول على الدرجات بأي وسيلة كانت، حتى لو كان فيها تعدي
على القيم والمبادئ. كما أن العزلة قد حرمت النشء من تجربة التفاعل الطبيعي وتبادل المشاعر، وهو

أمر خطير يحول الإنسان تدريجيا إلى رجل آلي.
ويمكن للمنصات التعليمية أن تقدم الكثير، وهي ضرورة وليست خيارا، إذ لابد من تدريب وتأهيل
المعلمين على تبني فلسفة مختلفة للتعليم عن بعد، يقوم على إيجاد بيئة تفاعلية بين الطلبة، واتخاذ
الإجراءات التي من شأنها منح فرصة للنمو الفكري والوجداني أثناء عملية التعلم، من ذلك على سبيل
المثال وليس الحصر، إدخال الأنشطة التفاعلية المشتركة أثناء الدرس، والتي يتاح فيها للطلبة
المناقشة الجماعية وإجراءات المسابقات والألعاب الفكرية الجماعية، كذلك تعزيز الأنشطة البدنية
المشتركة، وإدخالها بين الساعات الدراسية لتقصير ساعات التلقي السلبية التي يعيشها الطلبة خلال
التعليم عن بعد. وغير ذلك كثير من الإجراءات التي يمكن أن تجعل تجربة التعليم عن بعد تجربة بناءة،

تؤدي إلى البناء لا الهدم.

سادساً: بالتركيز على الجانب النفسي يلاحظ زيادة حالات العنف الأسري والاضطرابات النفسية نتيجة
الحجر الذي تزامن وجائحة كورونا، وقد أجريت مئات الدراسات حول الأثر النفسي للجائحة ولم تظهر
نتائجها بعد، كذلك فقد ازداد عدد الحالات المترددة على أقسام الطب النفسي في المستشفيات، كما
لا يكاد يمر يوم دون تحويل حالة عنف واحدة إلى مركز الحماية من العنف والإهمال الأسري. وهذا عائد
إلى عاملين: رد الفعل اللاحق على فترة الحظر والتحذير.. إلخ! والثاني إلى التداعيات الاقتصادية وضغوط

الحياة بعد انفراج الأوضاع نسبياً.
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إن السؤال "ماذا لو استمرت كورونا عاماً آخر؟" يختزن قدراً لا يستهان به من القرب عن الواقع؛

فالجائحة ستمكث معنا عاماً آخر لا شك، ولكن مع تغييرات تقوم على الموازنة بين اتخاذ الاحترازات لمنع

تفشي المرض وبين معاودة النشاط الاقتصادي، وأن الحرص في تحقيق التوازن سينتقل بقوة للأفراد،

بعد مرور أسر كثيرة بتجارب تعلم قاسية ومؤلمة بفقدان عزيز. فسنجد مثلاً أن الحضانات ورياض

الأطفال والمدارس الابتدائية وما فوق ستعاود فتح أبوابها، وستعود الحياة ليس كما كانت بل كما

ينبغي أن تكون في ظل وصاية كورونا.
والمؤكد أن تحقيق التوازن بين ضرورتين؛ ضرورة تفادي العدوى وضرورة الخروج للعمل ليس أمراً

سهلاً بالمرة، أضف إليه أن العلاج حقيقة يكمن في التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافة، وهذا أمر

ثبت أن الفئات العمرية اليافعة والشابة ترفضه، مما يمثل تحدياً ضاغطاً، وهو الذي أحدث الانتشار من

جديد الذي تشهده أوروبا.

ومن جانب آخر هناك من يعول على اللقاح. وهو تعويل في محله، إلا أنه حتى مع وجود لقاح، لن تتمكن

حكومات العالم وشعوبه من لملمة أمر كورونا في سنة. ولا يكمن السبب في عدم وجود اللقاح،

فالتجارب في مراحلها المتقدمة الآن وبعض الشركات بدأت فعلاً في تصنيع وتخزين جرعات، بل

السبب هو: 

(1) توفير العدد الكافي من الجرعات.

(2) المنظومة اللوجستية الهائلة المطلوبة لنقل اللقاح لكل بلدان الدنيا.

 (3) امتلاك الدول للمال لشراء الجرعات لوقاية سكانها من الجائحة. 

وكل ما تعنيه هذه الأسباب أن توفر اللقاح لن يتم بين يوم وليله، بل سيأخذ وقتاً، وستتم تغطية

المجتمع على مراحل وفق هرم أولويات تبدأ بالأكثر تعرضاً بحكم المهنة أو بحكم المرض أو العمر، مما

سيأخذ أشهراً لا محالة.

والسؤال المهم الآن بالنسبة للسعودية؛ ماذا لو استمرت جائحة كورونا عاما آخر؟ ما هي الاستعدادات

لمواجهة الوباء طبيا، والتبعات الاقتصادية إذا ما اضطرنا لتفعيل سياسة الحجر أو الحد من الحركة مثل

موضوع الحد من التنقل بين المدن والدول كما هو حاصل في حالة النقل الدولي. هل ممكن أن ينغلق

العالم على نفسه مجددا؟ وقد بدأت بعض الدول مثل بريطانيا وأستراليا وويلز وإيرلندا فعلا في حجر

كامل أو جزئي.

رؤية استشرافية لآليات مواجهة المملكة لمخاطر وتداعيات جائحة كورونا المستمرة

(أولاً)- المنطلقات السعودية المحددة لآليات المواجهة
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بداية يصعب تصور أن نعود لنفس الإجراءات التي اتخذت مع بداية انتشار الوباء لكل دول العالم ولكن

ممكن لبعض الدول لأسباب كثيرة، أولاها أن الثمن سوف يكون باهظ اقتصاديا وحتى اجتماعيا، وثانيها،

أصبح لدينا تجربة وتكونت لدينا خبرة من التجربة السابقة، وبالتالي الدول سوف تتصرف بطريقة أقل حدة

وأكثر ذكاء بما يحقق الهدف الرئيس وهو حماية المواطنين، ولكن بأقل الأضرار الاقتصادية والاجتماعية

الممكنة. إلا إذا كان انتشار الوباء بشكل غير مسبوق ويفوق التوقعات. وثالثا؛ وهذا هو الأمل أن يكون

توفر اللقاحات واعتمادها رسميا من الجهات المختصة والسماح به مع توفر كميات كافية لكافة

المواطنين. بهذه الحالة يكون هذا السيناريو الأول والمتوقع بإذن الله.

لكن ماذا لو لم يتوفر لقاح فعال، أو تطور الفايروس بشكل لا ينفع معه اللقاحات التي طورت منذ بداية

الجائحة أو أن تلك اللقاحات تنفع في مناطق ولا تنفع في أماكن أخرى طبيا، لأسباب بيولوجية مثلا؟

الفاتورة في حالة استمرار هذا الوباء سوف تكون باهظة ومكلفة، إلا في حالة كان هناك استفادة

وتوظيف جيد للخبرة السابقة، حيث وصلت لدينا في المملكة تكاليف وتبعات الوباء أكثر من ٢٠٠ مليار ريال،

ولكن ليس كلها مصاريف، ولكن جزء منها يعتبر استثمار مثل توسيع عدد الأسرة واستعداد

المستشفيات مثلا، فقد حققت المملكة أرقاما مميزة في عدد أسرة الطواري وتوسعت مستشفيات،

وتوزيع مستوى سلاسل الإمداد، وتنويع مصادر الأدوية، وتطوير تقنيات جديدة تساعد في الحد من

انتشار الوباء، والاستمرار في إجراءات الوقاية في حدها الأدنى، من تباعد وتعليم عن بعد، وهو ولله

الحمد ما ساعد على أن نكون عكس العالم الذي بدء يعيش موجة ثانية بأرقام مخيفة، فيما أرقام

الإصابات لدينا والمنحنى في تراجع واضح منذ أشهر وكذلك عدد الوفيات.

والتصور أن لدينا أرضية صلبة لأن نتعامل مع الوباء في حالة استمراره لعام آخر، بحيث يمكن السيطرة

على التكاليف المترتبة على التعامل مع هذا الوباء، ولكن يبقى التحدي في انتهاج سياسات اقتصادية

ومالية ونقدية تساعد على الحد من تأثيرات الوباء، مثل إعادة النظر في بعض الرسوم والضرائب،

ومحاولة مساعدة القطاع الخاص للاستمرار بحيث لا يتفاقم موضوع البطالة والذي وصل إلى أكثر من

15٪ ، وهو معدل مخيف، وله تبعات كثيرة خصوصا وأن شريحة كبيرة من السكان هم من فئة الشباب.

وقد يكون الوقت مناسبا لإبداع حلول مالية جديدة مبتكرة يستفيد منها القطاع العام والخاص على نحو

يحقق أكثر من هدف اقتصادي، ويقلل من التأثير السلبي لاستمرار الجائحة. والتصور أنه لا يمكن

الاستمرار في الدعم المباشر إذا ما استمرت الجائحة، مع استمرار معدلات أسعار النفط كما هي منذ

مايو 2020م في مستوى 40 دولار للبرميل. وعليه لابد من ابتداع حلول وطرق جديدة ومبتكرة في الثلاث

سياسات، الاقتصادية، المالية، والنقدية. ولابد من المحافظة على الإجراءات الوقائية بشكل صارم. ولابد

من استمرار برامج التوعية بالمرض وخطورة انتشاره، وتبعات هذا الانتشار، وعدم التراخي لأن إمكانية

أن نعيش مع الوباء عاما آخر واردة، ولا نتمنى ذلك.
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هناك حاجة إلى ابتكار حلول، لم يسبق أن تم تطبيقها من قبل بما من شأنه مواجهة التداعيات السلبية

لاستمرار جائحة كورونا على السعودية ومن أبرزها:

الضريبة الانتقائية المباشرة على سلع محددة، أو ليست
 أساسية، أو سلع الرفاهية. مما يساعد على المحافظة
 على مستويات استهلاك معقولة تساعد نمو الدورة

 الاقتصادية بدلا من الحالة الحالية.

تنشيط سوق الصكوك والسندات للقطاع الخاص والمستحقات
على الحكومة، بحيث نساعد وزارة المالية على إدارة الميزانية

والصرف على أبواب الميزانية، وكذلك القطاع الخاص، من خلال
الحصول على النقد واستمرار الأعمال، دون رهن ذلك بدورة

الدفع من وازرة المالية.

ضريبة الدخل لذوي الدخل العالي، أو ضريبة الثروات.
ضريبة الأرباح الرأسمالية. كلها ضرائب، قد تكون

بديلا جيدا لزيادة دخل الدولة وذات تأثير سلبي أقل.

صناديق التوفير أو سندات التوفير بعوائد جيدة

وطويلة الأجل يستطيع الجميع محليا ودوليا

الاستثمار والمشاركة في ضخ  سيولة جيدة.

(efficiency) الواقع الجديد لما بعد كورونا هو التحول من الكفاءة

 للمرونة (Resilience) والذي يحتم دعم الحد الأدنى من القطاعات

الحيوية ورفع درجة مرونتها لزيادة قدرتها في وقت الأزمات

وتقليل اعتمادها على سلاسل الإنتاج.

دراسة تجربة الدول التي استطاعت أن تقلل الآثار
السلبية على اقتصادها من خلال الاستفادة من تجربة

تعاملها مع فيروس سارس من خلال الاستثمار في
نظام للتعامل مع المخاطر والطواري وكذلك توسعة

قدراتها الصحية.

تحليل ودراسة الآثار طويلة الأجل لكورونا والتغيرات

المتوقعة في  النظام الدولي وتبني سياسات اقتصادية

تعظم منفعة المملكة  من مرحلة ما بعد كورونا

وفي حالة استمرار كورونا عاما آخر قد يفضي إلى تغيرات بنيوية في
تركيبة الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية بشكل أسرع تحتم
علينا دراستها والتعامل معها، والاستفادة من هذه التغيرات
البنيوية المتوقعة في الاقتصاد العالمي سواء بسبب الجائحة أو
بسبب الثورات التقنية والتي ستشكل وجه العالم في المرحلة

القادمة.

التركيز على المحتوى المحلي متى ما كان البديل المحلي

موجود أو ممكن توفيره ومن ذلك: إعطاء الأولوية

للمنتجات المحلية ووضع  عوائق كبيره أمام الاستيراد

متى ما كان الاكتفاء الذاتي محليا ممكن  في أي سلعة

من السلع.

دراسة تجربة المملكة في التعامل مع كورونا واستخلاص
الدروس للمرحلة القادمة بكل حيادية وأهمية العمل لتفعيل دور
القطاع الخاص وتقليل دور الحكومة في الاقتصاد لما لذلك ممن

آثار مستقبلية في تقليل الآثار السلبية على الاقتصاد في مرحلة
التعافي.
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تسهيلات في تمويل المشاريع

وإعداد الدراسات
المساعدة في تسويق نسبة معينة 

من المنتج المحلي لفترة محددة

تسهيل وتشجيع الاستثمار (بشكل مغري) من قبل

 الجهات الحكومية  والقطاع الخاص في التصنيع المحلي

 لبدائل السلع المستوردة عن طريق: 

المزيد من التركيز على توظيف الأيدي

 العاملة المحلية ومن ذلك :

إنشاء المزيد من الشركات الصناعية المعتمدة

 على حصة حكومية والاكتتاب العام

مراجعة وتصحيح إنجاز الجهات الفاعلة  في سوق العمل بحزم وشفافية عن  طريق تفتيش مباغت من جهات
محايدة غير جهات الاختصاص للأسواق والمصانع. حيث أن الواقع مخالف للمعلن من قبل الجهات المختصة،
فمثلا هناك أسواق كبرى معظم من يعمل فيها في الميدان أجانب عدا الكاشير؛ وهذا بالتأكيد مخالف وكذلك

بالنسبة للصناعات.

إنشاء شركات حكومية مهنية يتم عن طريقها تدريب وتوظيف السعوديين العاطلين، كما تتولى البحث لهم عن

الوظائف المناسبة، وتستجيب لمتطلبات القطاع الخاص، وتدفع الرواتب وتتابع الموظف لفترة معينة.

وقف ال outsourcing واستبداله بتوسع الشركات الناجحة حاليا في التوظيف وإنشاء المزيد من الشركات المحلية

المتخصصة القادرة على تحقيق الحد المعقول من الأمن الوظيفي لتقوم بالأعمال الخدمية عن طريق تدريب

السعودي وتوظيفه براتب مجزي.
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وفي سياق متصل، يلاحظ أن جائحة كورونا قد نجحت في بدء إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي، بأن أوقفت

الاقتصاد بمنظوماته المتعددة، فبدا وكأنه أمام إشارة ضوئية حمراء لا تسمح له بالعبور. وفيما الاقتصاد

العالمي "ينتظر"، فككت الجائحة العديد من مفاصلهِ وأعادت تركيبها وتوصيلها بطريقة مختلفة للحد

البعيد. المعضلة أن هناك من لم يلاحظ ذلك التغيير، وهناك من يرغب في مقاومته ومجابهته، في حين

أن الخيار الأنجع هو القفز سريعاً بالاقتصاد لما بعد كورونا؛ وذلك بتوظيف صندوق الأدوات المتاحة تحت

اليد، انطلاقاً من أن الاقتصاد: 

(1) هو منظومة أسواق فيها باعة ومشترون ووسطاء

(2) أن الناتج المحلي الإجمالي ما هو إلا قيمة ما يباع في تلك الأسواق من سلع وخدمات.

(3) أن السوق المُعتلة ستبيع أكثر في حال أنها برأت من اعتلالها.

الاستمرار في التركيز على تصحيح القصور في أداء الوظائف العامة ذات العلاقة بسوق العمل ومنع

تضارب المصالح فلا يعقل (مثلا) أن يكون صاحب مستشفيات خاصة مسؤولا عن الصحة العامة، أو أن

يكون صاحب مجموعة صناعية مسؤولا عن تطوير الصناعة، أو أن يكون المسؤول عن تعظيم المحتوى

المحلي من الصناعة المحلية تاجرا عمله الاستيراد والوكالات.. الخ!

المزيد من التوسع في استثمارات الدولة على تطوير السياحة المحلية المناسبة لمتطلبات المجتمعات 

المحلية  في المملكة وخاصة في المنطقة الجنوبية والمنتجعات المعدّة لجذب السياحة المحلية.

زيادة الاستفادة من الزراعة المحلية لبعض المحاصيل وتدخل الدولة لتشجيع التصدير وإيجاد أسواق

خارجية (إقليميا وعالميا) للمنتجات المحلية و المراجعة المستمرة للضرائب والرسوم وتعديلها بما يخدم

السياسات والاستراتيجيات المتبعة
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الافتراض  الخامس: أنه من المجدي

تصميم وتنفيذ حزمة سياسات مرتكزة

(evidence-based policies)على البراهين

لكل سوق، لتخرج الأسواق سريعاً (أي في

المدى القصير إلى المتوسط) مما هي فيه

أو من جُلّ ما هي فيه أو بعض ما هي فيه.

الافتراض الثالث: أن ثمة علاج للأسواق

المعتلة بما يجعلها تبرأ وتنتقل من الفشل

إلى الفاعلية ومن تدني الفاعلية إلى الكفاءة.

الافتراض الثاني: أن عدداً من أسواق السلع 

والخدمات في اقتصادنا المحلي معتلة يتراوح

اعتلالها بين الفشل وتدني الفعالية.

تأسيساً للقفز سريعاً بالاقتصاد ، فالحل يقوم على خمسة افتراضات أساسية

الافتراض الأول: أن اعتلال الأسواق يحد 

من قيمة السلع والخدمات التي تباع وبالتالي

يعيق نمو الناتج المحلي الإجمالي.

الافتراض الرابع: أن النجاح في علاج

 الأسواق من اعتلالها سيؤدي بالضرورة

 إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي.
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افتراضات للقفز 

سريعاً بالاقتصاد

 لما بعد كورونا



أولاً: أنه امتداد لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلة الشامل الذي أعلن عنه العام 2015،

والمكون من 14 بنداً، حيث يُمكن الجدل أن بنود الإصلاحات الاقتصادية والمالية مضت للحد البعيد، أما

الهيكلية فما برح المجال أمامها متسعاً.

وما يعزز جدوى خيار "علاج الأسواق" لتحقيق قفزة اقتصادية منخفضة التكاليف وعالية العائد وسريعة

النتائج، هو أنه يأتي متسقاً ومكملاً لجهد هائل انطلق في السعودية منذ العام 2015 من ملامحه

الرئيسة المرتكزات الثلاثة التالية: 

ثانياً: أن خطوات كبيرة اتخذت لإعادة هيكلة منظومة الدعم الحكومي بما يعني إصلاح أسواق المَرَافق

التي كانت تعاني أسواقها من فشل (بالمعنى الفني الاقتصادي للعبارة) باعتبار أنها تبيع إنتاجها بسعر

دول التكلفة (بخسارة).

ثالثاً: أن خطوات جوهرية اتخذت نحو استقلالية الموارد الطبيعية وإخضاعها لاقتصاد السوق، وتحديداً

بأن أدرجت شركة أرامكو الحكومية في السوق المالية من خلال طرح عام، وصدور مؤخراً نظام محدث

للتعدين بما يُحَوكِمّ الثروة المعدنية في البلاد بهدف تحقيق أفضل عائد.

وبالقطع فإن هذا النهج لا يتطابق مع معايير تستخدمها العديد من

الاقتصادات المتقدمة في العالم، بسبب تفاوت الأحوال من بلدٍ لآخر،

فما يصلح لاقتصاد متقدم لا يصلح لاقتصاد نامٍ أو ريعي. ومن جهة

أخرى، فتراجع الإيرادات النفطية وغير النفطية وضبابية أفق نمو

الاقتصاد العالمي يدفع للركون لأرضية صلبة متدنية المخاطر تقوم على

إصلاح الأسواق وانتشال بعضها من حالة تراوح بين الفشل والعيش

على الحافة.
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رابعاً: المأمول في هذه المرحلة أن يكون لدى المملكة تكامل أكثر من خلال المثلث المقلوب

للسياسات الثلاث، الاقتصادية، المالية، والنقدية، بحيث يعاد التوازن للاقتصاد بشكل يسمح

بإعادة الهيكلة بما يتماشى مع الأهداف وعلى رأسها تحقيق النمو المأمول، وخلق مزيد من

الوظائف النوعية، ولعل الجائحة تؤكد لنا أن أمامنا شوطاً طويلاً في تطوير وظائف ذات إضافة

نوعية للمفاهيم الجديدة في التقنيات بكافة استخداماتها، وتخصصات ما نزال مستهلكين

وليس منتجين لها. ولعل هيئة البيانات الذكاء الاصطناعي تكون نواة لهذا التوجه، لقيادة

القطاع الخاص لخوض غمار تطوير البحوث التقنية في كافة المجالات والتخصصات من طبية

وصناعية، ومالية وغيرها. وشبابنا وفتياتنا لديهم كامل الاستعداد والجاهزية لقبول التحدي،

وإن كان لدينا من يشكك بعض الأحيان. لكن المؤكد أن هناك قيادة واعية لتحديات المستقبل

سوف تقود الشباب والفتيات إلى الإبداع.

وإجمالاً فمن الضروري إعادة دراسة للسياسات الاقتصادية والمالية وكذلك النقدية، من خلال

قراءة جديدة تضع بالاعتبار إمكانية استمرار الجائحة، لفترة أطول، ومحاولة التوفيق بين الظرف

الطارئ، متمثلا بالجائحة وبين برامج وطموحات رؤية 2030، في جميع مناحي الحياة، في الجانب

الاقتصادي المباشر، أو المناشط الأخرى، مثل الصحة، والتعليم، والثقافة المجتمعية. حتى برامج

الاستثمار التي يمكن أن تذهب إلى إبداعات تقنية وبرامجية مثل برامج الألعاب للأطفال،

تماشيا مع التغييرات الاجتماعية التي بدت واضحة أن العودة للسابق غير ممكنة. .
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البعد الصحيالبعد الصحي

أهمية الاستثمار بالبنية الأساسية بالذات في القطاع الصحي والتقني  وزيادة طاقته الاستيعابية بأكثر

 قليلا من الحاجة اليومية لتمثل  ضمان  (Insurance) يقلل تكلفة الصدمات في المستقبل 

إن استراتيجية التعامل السعودي الفريدة عالميا في التعامل مع جائحة كورونا صممت بروتوكولاتها انطلاقاً من
سلامة الإنسان أولا، ونجحت في ذلك، وفقا لتقارير عالمية، وهذا ربما زاد من التكلفة الاقتصادية للتعامل مع

الجائحة، بيد أن من الضروري الآن وعاجلاً مراعاة الإخفاقات التي قد حدثت في بقية المتعاملين مع الجائحة
وبشكل خاص الجمهور المستهدف من تطبيق حقيقي ودقيق، ومن ثمّ تصميم بروتوكولات حديثة من شأنها

التقليل من احتمالات الإصابة. وتظل التوعية أداة قليلة التكلفة وكبيرة الأثر في تحقيق الاستراتيجية الوقائية
للمرحلة المقبلة، سواء على مستوى تقليل التعرض للفيروس، أو حتى التكلفة المالية لعلاج المرضى، ويعد

"التباعد الجسدي" واستمرار التوعية به عاملاً مساعدا لتحقيق نجاح الاستراتيجية.

عند الانتهاء من اكتشاف اللقاح وتصنيعه، من المرجح أن الجرعات الأولى من اللقاح، ستكون متاحة للأفراد

المعرضين  للخطر والعاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار المسؤولين في الدولة، وليس لغالبية السكان.

تبرز الحاجة لزيادة الدراسات الإحصائية الصحية التي توضح جدوى إجراءات الرصد والمتابعة والحجر الصحي على

 أعداد المصابين ونسب الشفاء واحتمالية إصابة الشخص للمرة الثانية بنفس الفيروس من عدمها.

قد يكون الاختبار المنزلي لفحص كورونا ممكنًا، كاختبار السكر وغيرها من الاختبارات الصحية المنزلية.
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أن يكون التعاون في مجال الأبحاث الطبية وتطوير الرعاية الصحية هدف استراتيجي في العلاقات
الدولية وأحد المحددات التي توضع في الاعتبار في تطوير العلاقات وتعزيزيها لأن عوائدها ليست

فقط على الصحة بل ثبت أنها هي مرتكز رئيس لاستقرار الدول والأمن العالمي

وجوب إعادة فرض تدابير احترازية مع اقتراب ظهور ((الموجة الثانية))، مع مراعاة التخفيف

منها دوريًا حسب المستجدات، بهدف التقليل من حدة الضغط على نظم الرعاية الصحية.



إعداد خطوط هاتف ساخنة، وصوت وصورة

 للدعم النفسي الاجتماعي.

((التعايش))، وهو البديل الوحيد الممكن حسب

الأوضاع الحالية، لكن مبدأ الاحتياط والوقاية خير من

العلاج، يتطلب أن تتخذ السلطات إجراءات مشددة أكثر

مع جيل الشباب، إلى جانب جملة من الإجراءات في

نفس السياق لمواجهة الموجة الثانية.

الاستمرار في تطبيق سياسة التباعد

 الاجتماعي  بحزم.

الدعم النفس والاجتماعي بكل أنواعه من

الدين إلى الإرشاد النفسي والاجتماعي

والتسلية والترفيه.

إعداد برامج تلفزيونية وعبر الإنترنت للتسلية
مثل برنامج الأطفال.. "أهلا يا سمسم" الذي

كان المشاركون فيه صوتيا يعملون من
منازلهم.

توفير الاتصالات صوت وصورة كي تتواصل

 الأسر مع بعضها بسهولة ويسر.

إتاحة وحدات تدخل نفسي عاجلة تزور البيوت

في حالات الضرورة القصوى.

البعد الاجتماعي

والنفسي

لمواجهة الآثار الاجتماعية والنفسية السلبية المترتبة على استمرار جائحة كورونا في المجتمع السعودي 

فإن من الآليات المقترحة ما يلي:

البعد الاجتماعي

والنفسي
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البعد  التعليمي
تبني فلسفة جديدة للتعليم عن بعد، تركز في المنهجية والأدوات على التفاعل البناء والتربية الوجدانية
والسلوكية، وتعزيز القيم الجماعية والإنسانية. وكذلك العمل على تمكين الأسرة، لاسيما الوالدين من
مهارات التعامل مع الأزمات، وبناء قدراتهم التربوية  للتواصل مع الأبناء وحل المشكلات وزرع الطمأنينة

لدى الأبناء.

يجب أن لا نغفل عما يتعلمه الطالب من مهارات اجتماعية في محيط المدرسة الحقيقي، والتعامل مع من
هم في سنه والتعامل مع من أكبر منه، مع المعلمين، والإدارة. وكذا من المهم الأخذ في الاعتبار تأثير
الضغوط النفسية الأسرية الناتجة عن الجائحة والحظر والمكوث في المنازل والتي قد لا تكون مهيأة
لاستيعاب 3-4 أطفال يدرسون فيها وأب يقدم عمله من المنزل وأم أيضاً!! سينعكس ذلك بالطبع على
مستوى الأداء، وكذلك المهارات التطبيقية والعملية التي يصعب نقلها وتعلمها من خلال تطبيق عن بعد.
ويجب العمل والبحث لتدارك المشكلة، وليس من حل واقعي إلا أن تكون المدارس بعد افتتاحها أفضل

بكثير مما كانت عليه قبل الجائحة.

قد يكون من المناسب كذلك تنظيم طريقة التعليم بحيث يقدم المعلم الجيد في التعليم عن بعد الدرس
لعدد أكبر من التلاميذ بينما يساعده المعلم الذي لا تساعده مهاراته على التعليم عن بعد في مهام
التدريس الأخرى. أيضاً نحتاج لوضع استراتيجية تعليم شاملة النظريات التي تتبناها وزارة التعليم وتدريب
المعلمين الذي لن يأخذ وقتا قصيرا بالطبع، ثم وضع المناهج والكتب ووسائل التعليم عن بعد بناء على
النظريات المعتمدة، قد نبدأ بالعمل وهذا جيد، وقد يكون لكورونا هذا الدور في حلحلة هذه الخطوات،

وقد تكون من ضمن خطط واستراتيجيات موجودة في الوزارة وغير مفعلة.

بغض النظر عن الفاقد التعليمي والكثير من السلبيات التي تصاحب التعليم عن بعد في ظل جائحة كورنا،
لكنها فرصة ذهبية للانتقال بنظامنا التعليمي للمستقبل. لا أحد ينكر الإمكانات الهائلة والمجهود العظيم
الذي بذل لبناء منصة تعليمية تستوعب نحو 6 ملايين طالب و٥٠٠ ألف معلم وإداري في وقت واحد. ومن
المناسب لو استغلت الوزارة الفرصة لتفعيل التعليم عن بعد بآلياته واستراتيجياته الحديثة. فالتعليم عن بعد
ليس معلم يتحدث من خلال تطبيق وطالب يستمع خلف الشاشة. التعليم عن بعد الفعال يكون بآليات
مختلفة للتدريس والاختبارات ومن أحدث الاستراتيجيات التي أثبتت فاعليتها عالميا وتوافقها مع التعليم عن
بعد هي التصميم الشامل للتعلم Universal design for learning UDL الذي يستوجب تخطيط مسبق
للتدريس بهذه الطريقة التي تدعم التعلم الذاتي واختلافات المتعلمين. وهذا سيقدم حل لأكبر معضلات
التعليم لدينا وهي المدارس الموجودة في القرى والهجر وكذلك المدارس في الأحياء المكتظة؛ حيث يمكن

تطبيق نظام التعليم المتمازج blended learning ويعني دمج النظام الحضوري بالتعليم عن بعد.
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البعد 

الإعلامي

البعد 

الإعلامي

يفرض استمرار تداعيات جائحة كورونا ضرورة تكثيف وتنويع وتجديد الأساليب والأدوات

 الإعلامية التوعوية على كافة المستويات ولمختلف الأعمار، إلى جانب التوعية

 بالعقوبات ضد المخالفين لإجراءات السلامة حماية للجميع وتقليصاً لفترة استمرار

جائحة كورونا.

"
"
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بُعد التقنية

والبحث العلمي

إن التسليم بأن عالم ما بعد كورونا لن يكون كالعالم قبلها، يحتم على المملكة توقع

عدم زوال كورونا قريباً والتركيز فيما يتعلق بالتقنية والبحث العلمي على النقاط التالية:

بُعد التقنية

والبحث العلمي

تطوير التكنولوجيا الرقمية ومتابعة

كافة ما يلزم لاستمرار إتمام كافة

المعاملات والأعمال آليًا، استعدادا لأي

أزمة صحية جديدة محتملة.

تحفيز البحث العلمي والتطوير بشتى الوسائل

والطرق وتقديم الميزات الضريبية له.

توجيـــــــــه التخصصـــــات في جامعاتنا وتعليمنا

الأساسي  إلى العلوم والتقنية.

أن الاستخدام الشامل للتقنية في جميع

المجالات لم يعد رفاهية بل حاجة ملحة

وضرورية.
عمل دراسات علمية من قبل

الجامعات ومراكز الفكر والقطاعين

الخاص والعام لإعادة تحديد الميزات

التنافسية للمملكة بما لديها من موارد

 طبيعية وسياحية وبشرية، في ظل

التغيرات التي سببتها الجائحة.

)( 18

الاستمرار في دعم الصناعات التقنية

والذكاء الصناعي لأنه هو المستقبل
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